
 ما تداعیات إشارة "منع الصرف" على المصـارف؟
 مرقص: لا تأثیر على المودعین لكن القطاع سیتأذى 

ً لبنانیاً وضعت إشارة "منع تصرف" على أصولھا وأملاك رؤساء  –المركزیة  عشرون مصرفا
إبلاغھا الى المدیریة ومجالس إدارتھا، بناءً على قرار من النائب العام المالي القاضي علي ابراھیم، وتم  

العامة للشؤون العقاریة وأمانة السجل التجاري وھیئة إدارة السیر والآلیات وحاكمیة مصرف لبنان 
فھل تندرج ھذه الخطوة ضمن سیاسة التأمیم؟ وھل من  .وجمعیة المصارف وھیئة الأسواق المالیة

 تداعیات؟

رقص یوضح لـ "المركزیة" أن "لا تأثیر الخبیر الدستوري رئیس مؤسسة "جوستیسیا" الدكتور بول م
مباشراً للقرار على الودائع والمودعین. لكن، تأثیره غیر المباشر كبیر الحجم وكثیر الخطورة على 

، حیث reputational risk المصارف والقطاع المصرفي برمّتھ وھذا ما یسمى بمخاطر السمعة
صارف والقطاع نتیجة القرار وخصوصاً المصارف ستتأثر الأسواق المالیة وكیفیة تعاملھا مع ھذه الم 

الدولیة المراسلة التي ستعمد إلى مزید من محاذرة التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني وھذا ما 
 ".de-risking یسمى

ولفت إلى أن "عندما تكونت شبھة في النیابة العامة المالیة حول المصارف التي شملھا القرار، ولا 
ا، اتخذ القاضي ابراھیم القرار بموافقة النیابة العامة التمییزیة لوضع إشارة منع تصرّف تعتبر مشتبھا بھ

 على أصول بعض المصارف وأملاك رؤساء ومجالس إدارتھا، وھذا لا یعد حجزا على الأصول". 

واشار إلى أنھ "جرى الاستماع إلى من شملھم القرار قبل إصداره، وھو بمثابة تدبیر احترازي 
ي قانوناً ولا یعني حكماً في الأساس ولا إدانة ویتخّذ مثل ھذا القرار لحفظ حقوق الغیر ومنع واحتیاط

 تبدید ھذه الأموال المنقول منھا وغیر المنقول".

وشرح مرقص أن "لا علاقة للقرار بالتأمیم الذي یعرّف على أنھ تحویل أموال الناس وخصوصاً 
وھذا ما لم یحدث في ھذه الحالة. كذلك، یحتاج التأمیم إلى  أملاكھا العقاریة لتصبح من ملكیة الدولة

 قانون دستوري لأن الفقرة "و" من مقدمة الدستور تنص على حمایة الملكیة الخاصة".
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